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 الملخص: 
رس المشرح الجزائر المجلس التأدیبي ال ة الأعضاء في القانون لقد  متمثل في اللجان الإدارة المتساو

ة الموظفین في  ه الرئاسي في التأدیب ،  ضمانا منه لمشار فة العامة تجسیدا منه للنظام الش الأساسي للوظ
ا في ة الموظف العام أثناء مساءلته تأدیب ون للمجلس التأدیبي دور هام في حما ة و بذلك  اتهم المهن  تسییر ح

ة ذات اختصاص واسع في المجال التأدیبي  ذا  وجود سلطة تأدیب ة  و ط بین الخطأ و العقو ظل عدم وجود ترا
ة تجعل منها ضمانة تخضع لسلطة  ة العضو ة اللازمة لها ،خاصة من الناح ،غیر أن عدم وجود الاستقلال

ة الإدارة على مبدأ الضمان .     الإدارة، تغلب فیها الفاعل

ة: الكلما  ت المفتاح
ة، المجلس التأدیبي، ة التأدیب  الموظف مبدأ الضمان، العقو
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Disciplinary Council as a Guarantor of the Rights of the Public 
Official in Algerian Legislation  

Summary: 
The Algerian moratorium, the disciplinary council represented in the 

administrative committees of equal members in the Basic Law of the public office, 
has embodied the embodiment of the semi-presidential system of discipline, in order 
to ensure the participation of employees in the conduct of their professional lives, and 
thus the disciplinary council will have an important role in protecting the public 
employee during his disciplinary accountability in the absence of There is a 
correlation between error and punishment, as well as the existence of a disciplinary 
authority with a wide discipline in the disciplinary field, but the lack of the necessary 
independence for it, especially in terms of membership, makes it a guarantee subject 
to the authority of the administration, in which administrative effectiveness prevails 
over the principle of security. 

Keywords: 
Disciplinary board, guarantee principle, disciplinary punishment, employee. 

 
Le Conseil de discipline en tant que garant des droits du fonctionnaire 

en droit algérien 
Résumé : 

Le législateur algérien prévoit une panoplie de garanties au fonctionnaire appelé 
à comparaître devant un Conseil de discipline.  Ce dernier en lui-même peut être vu 
comme l’une des garanties à un procès équitable au profit du fonctionnaire en ce d’un 
point de vue organique et fonctionnel. Toutefois, quelques insuffisances demeurent 
notamment au plan fonctionnel. C’est ce que nous allons démontrer a travers cette 
étude et de tenter d’y remédier. 
Mots clés:  
Conseil de discipline, principe de garantie, sanction disciplinaire, employé 
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  مقدمة

ة  ف ین الإدارة   دور هامإن للتأدیب في مختلف الأنظمة الوظ ا الواجب توافره لتم في إرساء مبدأ الانض
ام بدورها في تحقی الصالح العام  ه من أخطاء ،من الق ة للموظف العام جراء ما یرتك ة الوسیلة الردع مثا فهو 

ة تؤثر على مساره الم ات تأدیب ة تعرضه لعقو ما أن تأدیب ة ، ف طة الوظ هني و قد تصل إلى حد إنهاء الرا
ة السلطة تحقی  ع صلاح ة تقتضي توس ة التأدیب ة العقو ةفعال قا لمصلحة المرف العامالرئاس و فرض  ؛تحق

في تكییف الأفعال و تقدیر  1عتبر التأدیب المجال الخصب لممارسة الإدارة لسلطتها التقدیرةالنظام داخله إذ 
ا جسا ة و عدم ارت ة في ظل عدم وجود تحدید حصر للأخطاء التأدیب ا من العقو ار ما تراه مناس متها واخت

ة، قابله من عقو ما  از السلطة العامة ل خطأ  امت ة  مما یجعلها تتمتع  فهي بذلك تملك أخطر الوسائل الردع
ون على حساب الموظفاتجاه موظفیها غي أن  ة ، إلا أن ذلك لا ین ق قتضي وجود ضمانات حق حیث  ین؛ 

،  الضمانمبدأ ة و لعاتكفل حقوق الموظف في مواجهة سلطات الإدارة الواسعة لیتحق التوازن ما بین مبدأ الف
ة الموظف العام المحال على التأدیب  حما ة التي تعنى  ات القانون ه مجموع النصوص والآل قصد  هذا الأخیر 

زه ا ة الإدارة شغلها و المحافظة على مر ة التي تكون الفاعل في في مجابهة أ تعسف للسلطة التأدیب لوظ
  الشاغل.

ه الرئاسي خل هذا التوازن  ه للنظام الش عن طر  تكرس  بین وقد حاول المشرع الجزائر من خلال تبن
ة الموظفین في تسییر مسارهم المهني و الدفاع عن  غرض مشار ة للتشاور  حقوقهم ؛في مقابل هیئات جماع

اختصاص أصیلذلك ة التعیین، تأدیب الموظف العام   ة التي لها صلاح ، غیر أنها تلتزم 2منح السلطة الرئاس
ة الأعضاء استشارة  ات تحقی مبدأ الضمان و اللجان الإدارة المتساو ة من آل آل مجلس إذ تعتبر  التي تجتمع 

ات من الدرجة الث عند تقررتأدیب عة المحددة حصرا العقو ة ، الثة و الرا مها في نصوص قانون و قد عنى بتنظ
ة مختلفة   م ات الإدارة العصرة الحدیثة ضمانة إدارة فهي بذلك وتنظ ة استشارة تستجیب لمتطل و آل

ة 3والضمانات الدستورة المقررة للموظفین ة القضائ ناء على. 4إلى جانب الرقا تساؤل ما سب ارتأینا طرح ال و
ة الح في تكییف الوقائع  التالي: انت للسلطة التأدیب ةإذا  ار العقو رة المصلحة العامة  واخت على أساس ف

                                                            
مي تغردة1 ة ، محمد قدور النع فة العامة (دراسة مقارنة) وأثره فيمبدأ المشروع عة الأولىالنظام التأدیبي للوظ منشورات ، الط

ةالحلبي    .185ص  2013،  لبنان، الحقوق
ة للموظف العام في التشرع ، حورةأوراك   2 ة ، ر الجزائالإجراءات التأدیب ةمجلة الاجتهاد للدراسات القانون العدد ، والاقتصاد

ز الجامعي تامنغست، الأول   .146 ص، 2012، الجزائر، المر
افأ3 عة الأولى، الهیئات الاستشارة في الإدارة الجزائرة، حمد بوض ة ، الط   .09 ص، 1989، الجزائر، للكتابالمؤسسة الوطن
اةاو عمر4 ة في ظل التشرع الجزائر الضمانات المقررة ل، ح ة، ماجستیررسالة ، لموظف العام خلال المساءلة التأدیب الحقوق  ل

ة اس   .88ص ، 2012الجزائر ، اتنة جامعة، والعلوم الس
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صفتها مجلس  وحسن سیر ة الأعضاء  ن للجان المتساو م ة الإدارة؛ فإلى أ مد  قا للفاعل المرف العام تحق
  تأدیبي أن تحق مبدأ الضمان للموظف العام؟

سیین: وللإجا حثین رئ حث إلى م م ال   ة على هذا التساؤل ارتأینا تقس
ة  ة العضو حث الأول: تأثیر الاستقلال ة الأعضاءالم   على مبدأ الضمان.  للجان المتساو

عة الخاصة لعمل  الطب حث الثاني: تأثر مبدأ الضمان  مجلس تأدیبيالم ة الأعضاء    اللجان المتساو
  

حث الأول ة تأثیر الا :الم ة العضو مجلس تأدیبيستقلال ة الأعضاء   للجان المتساو
  على مبدأ الضمان

ة في اتخاذ القرارات الإدارة في قطاع   5عملا من  المشرع الجزائر على الاهتمام وتكرس مبدأ المشار
ة الأعضاء  فة العامة، استحدث مجموعة من الهیئات الاستشارة من بینها اللجان المتساو ي لجان ؛فه6الوظ

ة أو مجموعة من الرتب على  ة للموظفین، تنشأ هذه اللجان لكل رت اة المهن ة بتسییر الح صفة أساس تختص 
ذا المؤسسات زة و  ة وفقا لنص  مستو الإدارات المر  03-06من الأمر  63مادة الو الإدارات العموم

ة  15،المؤرخ في  ل فة العامة،المتضمن القانون الأساسي العام ل7 2006جو مجلس  لوظ عتبر اجتماعها  ،و
حق  ة منها،  ة للمجلس التأدیبي خاصة العضو ة الكاف تأدیبي أحد أهم اختصاصاتها، غیر أن تحقی الاستقلال

حه ة عمله و تحق مبدأ الضمانو هذا ما سنحاول  توض ة شفاف   صورة ایجاب
ر، فقد السا 03.06الرجوع إلى التشرع السار المفعول الأمر  ة  63 تضمنتها المادةلف الذ تحت تسم

ة الأعضاء"  ة الأعضاء، حسب الحالة، لكل  تنشأ( والتي تنص"اللجنة الإدارة المتساو اللجان الإدارة المتساو
ات تأهیلها لد المؤسسات والإدارات  ة أو مجموعة رتب، أو سلك أو مجموعة أسلاك تتساو مستو رت

ة....)، مجلس تأدیبي ما نص  العموم ة اجتماعها  ان ة من نص المادة  وذلك فيصراحة على إم الفقرة الثان
عد، 8منه 64 صدر  م الذ لم  مها وعملها إلى التنظ   ، رغم أهمیته.9وقد أحالتنظ

                                                            
اجته لعام  5 ه دستور الجزائر في دی ة ضمانة دستورة نص عل  ةالجرد، 1989 فبرایر 28في  خالمؤر ، 1989عتبر مبدأ المشار

  .01/03/1989الصادرة في  09ة العدد لرسم
ة ، مهد رضا  6 م أسلوب المشار فة العامة في تدع المتضمن قانون  03-06ضوء الأمر  والحوار علىدور هیئات الوظ

فة العامة  ة ’ الوظ احث للدراسات القانون اسةمجلة الأستاذ ال   30ص  2016، جامعة المسیلة، الحقوق  ةل، الأولالعدد ، والس
ة 15المؤرخ في ، 03-06الأمر  7 ل فة العامة المتضمن، 2006جو  الصادرة، 46العدد، جج ر ج ، القانون الأساسي العام للوظ

ة  16في  ل   .2006جو
ر 03-06من الأمر  64المادة 8   السالف الذ
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ة في المجلس التأدیبي  المطلب الأول:   الضمان وتحق مبدأالعضو
ة الأعضاء من مجموعة  ل اللجان المتساو مثل الإدارة  منهم أشخاصتتش مثل الموظفین  ومنهم منمن 

لة  ةإلا أن هذه ه م العضو بیر  وتنظ مبدأ الضمان سواء من حیث  في تكرسفي هذه اللجان لها تأثیر 
یلة أو طرقة تعیین الأعضاء  التش

  
یلة المجلس  من الأول:الفرع    التأدیبيحیث تش

ه الرئاسي في التأ المشرع الجزائروجود توازن بین مصلحة  رسهالذ  و دیبإن من مقومات النظام الش
یلة اللجان  لذلك حرص المشرع على تكرس المساواة في التمثیلالمرف العام و مصلحة الموظف،  داخل تش

ة الأعضاء  ة متوازنة سواء المتساو فل حما ة  إذلموظف العام لأو  الإدارةلسلطة لمما  تضم اللجان المتساو
ا من ممثلي الإدارة و ممثلین عن الموظفین،الأعضاء  من الأمر  63المادة  و ذلك من خلال نص عددا متساو

ر في فقرتها الثالثة  06-03 التساو ممثلین عن التي تنص السالف الذ على ما یلي:(( تتضمن هذه اللجان 
أو ممثل عنها یختار من بین الإدارة و ممثلین منتخبین عن الموظفین ترأسها السلطة الموضوعة على مستواها 

عنوان الإدارة. )) م10الأعضاء المعینین  یلةا،  اطیین بنفس العدد ؛یتولون نفس المهام  تتضمن التش أعضاء احت
اب عضو من الأعضاء الأصلیین،  حسب تعداد الموظفین المعنیین إلا أنفي حالة غ ون  قد حدد ،و عددهم 

فة العمومي في نص م  عن 09/04/1984ذلك  القرار الصادر في   .11منه 02المدیرة العامة للوظ
  

ة تعیین أعضاء المجلس التأدیبي ف   الفرع الثاني: من حیث 
زة ذلك في اجل  ة للإدارات المر النس موجب قرار من الوزر المختص  یتم تعیین الممثلین عن الإدارة 

ة ومن السلطة یوما من تارخ إعلان نتائج انتحاب ممثلي المستخدمین، م 15 ن بین مستخدمي الإدارة المعن

                                                             
قى الأمر 9 موجب المادة  03-06أ ة  امه الانتقال ر في أح ذا النصوص المفعول سار  85/59المرسوم  221السالف الذ  و

ة  ق ه فالأمر  له إلىالتطب م المنصوص عل ة صدور التنظ قى 03-06غا ه ت ة  وعل اللجان المتساو ة المتعلقة  م النصوص التنظ
  المفعول.الأعضاء سارة 

ضا 10 لعمال المتضمن القانون الأساسي النموذجي  1985مارس  23المؤرخ في  59-85المرسوم  نم، 11المادة انظر أ
ةالمؤسسات    .1985مارس  24الصادرة بتارخ ، 13العدد ، ج ر ج ج، والإدارات العموم
ات تعیین ممثلین عن الموظفین، 1984جانفي  14المؤرخ في ، 11- 84المرسوم رقم: من، 03_ المادة  ف ، ج رج ج، المحدد لك

  .1984جانفي  17في  الصادرة، 03العدد 
ة تطبی المادة  یوضح، 1984رلأف 09القرار المؤرخ في انظر 11 جانفي  14المؤرخ في ، 10-84المرسوم رقم:من  23ف

مها وعملهاالمحدد لاختصاص لجنة الموظفین ، 1984 یلها وتنظ ة. الصادر، وتش فة العموم   عن المدیرة العامة للوظ
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ة ة على الإدارة المعن زة، أما 12السلم قرار من الوالي أو المدیر المختص على مستو الهیئات اللامر ،و 
ون عن طر الانتخاب من بین الموظفین المرسمین  الذین سجلوا أنفسهم  ار ممثلي الموظفین  ف ة لاخت النس

عود من حیث قبولها أو في قائمة الترشح،  ة، إلا أن مصیر هذه القائمة  و الذین تتوفر فیهم الشرو القانون
عیتها للجهة  د ت ة هذه اللجان أمر نسبي و یؤ رفضها إلى السلطة الإدارة، و هذا ما یجعل تكرس استقلال

 . 13الإدارة
  

ةلسلطة لالتأدیبي  الثاني: مدىخضوع المجلسالمطلب    الإدار
ح ح مد إن ال ه إلى توض ة المجلس التأدیبي لسلطة التأدیبي سیؤد مما لا شك ف ع ث في مد ت

ذا تسییراستقلالیتها سواء من حیث رئاستها  اشرة على  و طرقة م ة داخل المجلس التأدیبي مما یؤثر  العضو
 مبدأ الضمان.

  
  حیث رئاسة المجلس التأدیبي  الأول: منالفرع 

ط برئاسة اللج ه لقد أن ة الأعضاء إلى السلطة التي وضعت على مستواها حسب ما نصت عل ان المتساو
قولها ((..... 63المادة    الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها...)). وترأسها السلطةمن الأمر 

ة   التمعن في نص هذه المادة نجد أن المقصود بـ "السلطة الموضوعة على مستواها "هو السلطة الرئاس
ة فهذه التي  فید أن رئاسة المجلس الـتأدیبي هي ذاتها المخول لها ممارسة الإجراءات التأدیب تسیر المرف مما 

س المصلحة أ ممثل الإدارة ، مما یثیر التساؤل عن الفائدة من إنشاء هذه اللجان مادامت 14اللجنة یرأسها رئ
عة للإدارة، فالاعتراف للسلطة الرئا فرغ مبدأ المساواة في التمثیل من توضع تحت رئاسة سلطة تا ة بذلك  س

ار انه یرجح صوته في حالة تساو الأصوات هذا یجعل  مما لا شك  اعت از  محتواه خاصة مادام أن له امت
ة لمجلس  هف ة النسب ذلك الاستقلال س  ع ما  أنه یخدم مصالح الإدارة على حساب مصلحة الموظف،

ن القول أن مب م النظر لرئاسة مجلس الـتأدیب، مما  ن أن یتحق  م ا ولا  قا فعل دأ الضمان لا یجد تطب
 التأدیب. 
 

                                                            
مها وعملهاظفین المحدد لاختصاص لجنة المو ، 1984جانفي  14المؤرخ في ، 10-84التنفیذ المرسوم 12 یلها وتنظ ، وتش

ة العدد  الجردة   .1984جانفي  17الصادرة في ، 03الرسم
اة13   .89ص ، السابالمرجع ، عمراو ح
معامر  14 ة (دراسة مقارنة)، أحمد الشمر  إبراه ف ات الوظ ة، العقو عة الثان ةمنشورات زن ، الط ص ، 2011، لبنان، الحقوق

115.  
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ة في المجلس    التأدیبي وتسییرهاالفرع الثاني: من حیث مدة العضو
موجب الأمر  ة في مجلس  إلى03- 06لم یتطرق المشرع الجزائر  مسألة الإطار الزمني للعضو

ة  م عین أعضاء الــتأدیب، غیر أن النصوص التنظ ة إذ ة الأعضاء قد حدد مدة العضو اللجان المتساو المتعلقة 
ة تجدید  84/10من الأمر  05سنوات حسب ما أقرته المادة  03اللجنة لمدة  ان ر، مع إم السالف الذ

ة، أو تقصیرها لمدة لا تزد ولا تقل عن  قرار من الوالي أو الوزر غی 06العضو ة  ذا إنهاء العضو ر أشهر و
حق نوع  ة اللجان و ة و استقلال ان ظاهرا یخدم مبدأ الشفاف ة وإن  ن قوله أن تحدید مدة العضو م أن ما 

ة الإدارة مقراط ة الد م في  15التشار ة للتح ة، إلا أن منح الحرة للسلطة الرئاس من خلال التداول في العضو
ة الآراء التي تصدر عن قا على مصداق ة یؤثر مس ا  العضو المجلس التأدیبي وعدم شفافیتها _التي تكون غال

قة حول مضمون  ه من تلاعب واتفاقات مس ة _ لما قد تنطو عل في مصلحة الإدارة حفاظا على العضو
ا على الهدف الذ أنشأت من أجله هذه اللجان حد من مبدأ الضمان 16القرارات، و هذا  یؤثر سل   .و

ة إذ هناك نخلص من خلال هذا المحور أن اس  ة العضو ة المجلس التأدیبي غیر محققة من الناح تقلال
منة للسلطةتغلیب واضح  ة هذه الضمانة. وه حد من فعال ة على تسییره مما   الرئاس

  
حث  عة عملا مبدأ الضمان  رتأث الثاني:الم ة الأعضاء طب   للجان المتساو

ة الت عیین التي لها السلطة الواسعة في التكییف لقد خول المشرع الجزائر السلطة التي لها صلاح
ة ذا في تقدیر العقو ة  ة في ح الموظف 17والوصف التأدیبي للأخطاء الـتأدیب ، ح ممارسة الإجراءات التأدیب

فها أن جسامة الخطأ المرتكب المذنب فإذا ارتأت في تك ة من الدرجة تتطلب ی ع عقو عةتوق  الثالثة أو الرا
ة الأعضاء حیثیتعین على السلط، الإدارة التي لها تصدر السلطة  ة الإدارة استطلاع رأ اللجنة المتساو

ة اشرة الدعو التأدیب عد رفعتقرر من قرارا بإحالة الموظف على المجلس التأدیبي الذ  ح م یتقرر اختصاصه
 .  طرفها

ه سنتطرق إلى اختصاص مجلس تأدیبي وعل ذا الإجراءات المتاللجان   مبدأوعلاقتها عة أمامه، ، و
 الضمان.

  
 

                                                            
ة للموظف  مد، منیرسلماني 15 ة الضمانات التأدیب رة، العامفعال ة الحقوق ، ماجستیر مذ ةل اس ، جامعة تیز وزو، والعلوم الس

  20ص ، 2015 الجزائر
  .14ص ، المرجع نفسه، سلماني منیر 16
مانالطماو محمد 17 ر العري  دار، التأدیب قضاء، سل   .61ص ، 1979الف
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  مبدأ الضمان المجلس التأدیبي اختصاصعلاقة  المطلب الأول:
ة الأعضان  مجلس تأدیبي إلا في حدود اختصاصاتها المقررة قانونا التي اء اللجنة المتساو لا تجتمع 

ات من الدرجة الثالثة  ماتنحصر في إبداء الرأ حول العقو عة  ن ل والرا ها طلب إجراء تحقی حول الوقائع م
 .المعروضة علیها

 
  اختصاص مجلس التأدیبنطاق الفرع الأول: 

م رأیها حول  مجلس تأدیبي، في تقد ة الأعضاء المجتمعة  یتحدد نطاق اختصاص اللجان المتساو
عة ات من الدرجة الثالثة و الرا مفهوم المادة  إذاالعقو الموظف العام  خطأ  0318- 06 من الأمر 04ارتكب 

قرار  ة  ات من الدرجة الأولى و الثان ة اتخاذ العقو عود للسلطة التأدیب ان  ة ،فإن  قتضي تلك الدرجة من العقو
ة من الموظف المعني دون إشراك أ هیئة أخر  تاب حات  عد الحصول على توض ، فإنه لا 19فرد مبرر 

ات من الدرجة الثالثة أو ا عد إحالة الملف على یتسنى لها تقرر العقو عد استشارة المجلس التأدیبي  عة إلا  لرا
ه المادة   قولها :(( تتخذ   03- 06من الأمر  165مستواه ،هذا ما نصت عل ة  ر في فقرتها الثان السالف الذ

عد أخذ الرأ الملز  قرار مبرر  عة  ات من الدرجة الثالثة و الرا ة التعیین العقو م للجنة السلطة التي لها صلاح
ورة على سبیل الحصر  ة مذ ات التأدیب مجلس تأدیبي.))؛تجدر الإشارة أن العقو ة الأعضاء المجتمعة  المتساو
قابلها من تصنیف  ما  طة  ات غیر مرت ة خارج التصنیف المحدد، إلا أن هذه العقو ن تقرر عقو م إذ لا 

ار هذه الأخیرة غیر محددة حصرا، و هذا میز النظام التأدیبي عن النظام الجزائي  للأخطاء على اعت من أهم ما 
ح هذا التصنیف المقرر قتضي الأمر توض ة لذا  وذلك في نص المادة  03-06في الأمر  من حیث مبدأ الشرع

 منه. 163
ة من الدرجة الثالثة ات التأدیب   في والتي تتمثل: أولا: العقو

ة 4التوقیف عن العمل من أرعـة ( - ام8() إلى ثمان   ) أ
  التنزل من درجة إلى درجتین -
ار  -  النقل الإج

ا: عة ثان ة من الدرجـة الرا ات التأدیب  التي تتمثل في و :العقو
اشرة، - ة السفلى م   التنزل إلى الرت
 .التسرح -

                                                            
ة دائمة يیلما على  03-06من الآمر  04تنص المادة 18 فة عموم ل عون عین في وظ عتبر موظفا  السلم  ورسم في:((

((.  الإدار

.، 03-06من الأمر ، 165انظر المادة 19  مرجع ساب
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صفة إن  ون  ات لا  ة لإحد هذه العقو ار السلطة التأدیب أخذاخت ة وإنما  ار  عشوائ درجة عین الاعت
ات من الدرجة الثالثة المشرع الجزائر جسامة الخطأ، الذ صنفه  عة لهابدوره إلى درجات إذ تخصفالعقو  والرا

ذلك من الدرجة  قابلها من تصنیف للأخطاء  عة  الثالثة الدرجةما  ة الرا والخطأ وتتمثل دون أ رط بین العقو
ة من الدرجة الثالثة  الأخطاء عة عالتأدیب   سبیل المثال لا الحصر في: لىوالرا

 ة من الدرجة الثالثة على وجه الخصوص أخطاء  03- 06من الأمر  180: اعتبرت المادة الأخطاء التأدیب
ة من الدرجة الثالثة ما یلي:   تأدیب

ل غیر قانوني للوثائ الإدارة –  .تحو
ة  – مها خلال تأد ه تقد ع المهني التي من واج  .مهامهإخفاء المعلومات ذات الطا
فته دون مبرر مقبول – طة بوظ ة المهام المرت ة في إطار تأد مات السلطة السلم   .رفض تنفیذ تعل
ة -   .إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهن
ة أو لأغراض خارجة عن المصلحة -  .استعمال تجهیزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخص
  ة من الدرجة عة:الأخطاء التأدیب عة، على وجه  181المادة  اأم الرا فاعتبرت الأخطاءمن الدرجة الرا

ة    :20الخصوص، الأخطاء التال
عي أو معنــو مقابــل تأدیتــه خدمة في  - قدمها له شخــص طب انت،  عة  ة طب ازات، من أ الاستفادة من امت

فته  .إطار ممارسة وظ
ان العملارتكاب أعم -  .ال عنف على أ شخص في م
ة التي من شأنها التسبب عمدا في أضرار  - مة بتجهیزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العموم ة جس ماد

السیر الحسن للمصلحة  .الإخلال 
قة  ،إتلاف وثائ إدارة قصد الإساءة إلى السیر الحسن للمصلحة - ل وث ر الشهادات أو المؤهلات أو  تزو

ة؛ الترق التوظیف أو   سمحت له 
شغلها   - فة التي  من  44و 43ونشا    مرح آخر، غیر تلك المنصوص علیها في المادتین الجمع بین الوظ

  ).هذا الأمر
ه لا ان تكییف الأفعال  وعل ن للمجلس التأدیبي ممارسة اختصاصه إلا إذا  ة،  حسب السلطةم التأدیب
ة في ذا نطاق الأخطاءیدخل ضمن  قابلها من عقو عة والتي تختار ما    ت التصنیف.من الدرجة الثالثة أو الرا

قةعلى  ، الذ2017نوفمبر  02المؤرخ في  322-17وقد استثنى المرسوم التنفیذ  ام المط حدد الأح
ةالمترص في المؤسسات  ات 21والإدارات العموم ، سلطة التأدیب من استشارة المجلس التأدیبي في العقو

                                                            
ة من الدرجة الثالثة  20 ح الأخطاء المهن عة إلىلقد ترك المشرع توض ل قطاع والرا ة  ة الخاصة حسب خصوص ، القوانین الأساس

ن م ه  مجلس تأدیبي للنظر في تلك الأفعال التي ارتأت السلطة الإدارة أنها تقتضي أن تجتمع  وعل ة الأعضاء  اللجان المتساو
ة من عة حتى  عقو   .03-06من الأمر  181، 180تندرج ضمن المواد  وإن لمالدرجة الثالثة أو الرا
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انت درجتها قة على الموظف المترص مهما  ات إزاء إذ تتخذ السلطة ال ،22المط ة التعیین العقو تي لها صلاح
ام المادة  ر. 17/322من المرسوم التنفیذ  27الموظف المترص منفردة،وفقا لأح   السالف الذ

قة ومنها المرسوم  ة السا م الرجوع إلى النصوص التنظ انت تختص  85/59و ر، فقد  السالف الذ
ات التأد النظر في العقو ة الأعضاء  ة إذا التجأ الموظف إلى عرض ملفه اللجان المتساو ة من الدرجة الثان یب

ون علیها،  قى شخصي  وهذا أفضل،  ات ترجع إلى أن تفسیرها ی الأخطاء التي ترتب هذا الصنف من العقو
قدم ما  ولا تعتبر الإدارة،خطأ من وجهة نظر  ون الفعل، فقد 23وذاتي ذلك من وجهة نظر الموظف الذ قد 

ا ام بتلك الأفعال. ،هیبرر حسن نوا ات قصد الموظف في الق   إذ أنه من الصعب إث
ة من الدرجة الثالثة  ع العقو عة أمرإن إشراك المجلس التأدیبي قبل توق النظر إلى  والرا ة  ة الأهم في غا

عفي الموظف من لجوء الإدارة إلى-الآثار التي قد تنجر عنها  حیث  ة الخطورة  ات في غا ارها عقو  اعت
ة،  ة لا تتناسب والأفعال المرتك ما أن تضیی اختصاص المجلس التأدیبي الذ العقاب المقنع، أو اتخاذ عقو

ما جعل الموظف المترص في منأ عن  حد نوعا ما من مبدأ الضمان  ة  ات من الدرجة الثان شمل العقو لا 
فتح المجال للتعسف خاصة  عتبر الهیئ وأن المجلسذلك    ة الضامنة لحقوق الدفاع.التأدیبي 

  
  تأثر مبدأ الضمان بإجراء التحقی التأدیبي  الفرع الثاني:

عة، فإن ة الأعضاء عندما ینسب للموظف خطأ تأدیبي من الدرجة الثالثة أو الرا ن للجنة المتساو م ه
،إجراءطلب  ه المشرع الجزائر نظرا لأهمیته للتحقی ط الخطأ وتأكید سواء للإدارة من خلال ض وقد أكد عل

ة قرار الـتأدیب وللموظف لضمان حقه في الدفاع عن   .نفسهمشروع
 
 
 

                                                             
ام الم المتعل، 2017نوفمبر  20المؤرخ في  17/322المرسوم التنفیذ 21 قة على الموظف المترص في المؤسسات الأح ط

ة   .2017نوفمبر  12في  ةالصادر ، 66العدد ، ر ج ج ج، والإدارات العموم
موجب المادة  17/322خص المرسوم التنفیذ  22 ر  ات خاصة غیر تلك المقررة  27السالف الذ عقو منه الموظف المترص 

ات على سبیل  03-06موجب الأمر  ماالتتمثل هذه العقو   یلي: حصر ف
ة من الدرجة الأولى الإنذار _  ی، الكتابيالعقو ام - خالتو ة التوقیف من یوم واحد إلى ثلاثة أ ات من الدرجة الثان   العقو
ة من الدرجة الثالثة التوقیف عن العمل _  ة  من أرعةالعقو امإلى ثمان عة التسرح دون إشعار مسب أو  ةالعقو، أ من الدرجة الرا
  ض.تعو 
رة ماجستیر-دراسة حالة إدارة الجمارك–التأدیبي للموظف العام في القانون الجزائر  النظام، منیرةبوراس  23 ، جامعة الجزائر، مذ

  .67 ص، 2008
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عةمد تحق مبدأ الضمان من  أولا:   التأدیبي تحقیالخلال طب
حث والفحص  قة عن طر ال ة للكشف عن الحق ة الأهم ة في غا عتبر التحقی الـتأدیبي وسیلة قانون

ة إ24والتحر الموضوعي س . ورغم أهم ة اللازمة على ع ه الأهم جراء التحقی إلا أن المشرع الجزائر لم یول
حیث حصره في مادة واحدة  ر التي أقرت  03-06من الأمر  171 وهي المادةالتشرعات المقارنة  السالف الذ

طلب إجراء تحقی حال عدمأنه في  ن لهذا الأخیر أن  م ة الأدلة وعدم اقتناع المجلس التأدیبي   إدار فا
ه مد صحة الوقائع.    حتى تتضح لد

1 : سلطة التحقی ر: السالف 03-06 الأمر من171 المادةتنص  تأثر مبدأ الضمان  ن اللجنة  (( الذ م
مجلس تأدیبي طلب فتح تحقی إدار من السلطة التي لها  ة الأعضاء المختصة المجتمعة  الإدارة المتساو

ات التعیین، قبل البت في  ة المطروحة))صلاح   .القض
ة من الدرجة الثالثة  ات التأدیب عة منإنمهمة إجراء التحقی التأدیبي في العقو اختصاص السلطة  والرا

ة طلب من أعضاء المجلس الـتأدیبي، إذن فسلطة التحقی هي ذاتها التي توجه الاتهام للموظف أو 25التأدیب  ،
عبر عنه فقها بـ "الجمع بین سلطة الاتها "، وهو الوضع ذاته في التشرع الفرنسي، غیر أن سلطة والتحقیم ما 

ة الإدارة ا عیدة عن الإدارة تسمى "الن ل إلى هیئة  ة  وهي هیئة "،التحقی في التشرع المصر تو قضائ
  .26مستقلة

ة،   انإن وضع سلطة التحقی والاتهام في ید السلطة الرئاس از المرف ال وإن  امت عض  عام یبرره ال
ة ار هذا الإجراء هو امتداد للسلطة التأدیب ا للمنط 27واعت عتبر أمرا مناف اد، إلا أن ذلك  سلطة  ومناقضا لح

ات من جهة، ومن جهة أخر  ة بناءا على وجود أدلة إث اشر سلطة التأدیب الدعو التأدیب یف ت ، ف التحقی
قا، قد تتوصل من خلاله إلى نفي الأدلة التي  ة التحقی وعدم تجر تحق قدمتها مما یثیر الشك حول شفاف

ة  عقل أن تكشف الإدارة أوجه عدم مشروع التحقی إلى  قرارها، بلجدیته. فلا  ستبذل قصار جهدها للوصول 
  .28النتائج التي ترغب بها

الهدف الذ أنشأ من أجله المجلس  مس  ر تعتب التأدیبي، إذإن تفوض سلطة التحقی لسلطة الاتهام 
اد من  ن معه تحقی مبدأ الضمان للموظف خاصة من وأن مبدأ الح م س الإدار لا  بذلك أداة في ید الرئ

                                                            
فة العامة، بودرالة أمحمد 24 ة الحقوق ، رسالة ماجستیر، التحقی التأدیبي في الوظ   .01ص ، 2015، الجزائر، جامعة البلیدة، ل
اقوت 25 ةأصول التحقی الإدار في المخالفات ، محمد ماجد  عة، التأدیب ندرة، دار الجامعة الجدیدة، الثالثة الط ، الإس
  .289ص
الدولة ، إسلام إحسان 26 ة للموظف العام في ضوء نظام العاملین المدنیین  ة التأدیب ، - والوضع المأمولالوضع الحالي  –المسؤول

  .07ص ، بدون سنة نشر، مصر، المعهد القومي للإدارة
اقوت محمد-انظر في ذلك:  27 مان الطماو  525ص ، المرجع الساب، ماجد    .524ص ، السابالمرجع ، سل
عة الثالثة، مال رحماو تأدیب الموظف العام في القانون الجزائر  28   .155ص ، 2003الجزائر ، دار هومة للنشر، الط
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ل  ونزاهته،مقومات حیدة التحقی  فل لها  ما  ه نر من الضرور إعادة النظر في سلطة التحقی  وعل
حق ضمانات الحیدة التامة للقائم ة في عملها، مما  س  ضمانات الاستقلال عیدا عن تأثیر الرئ التحقی 

  .29الإدار 
ة للتحقی 2 عة القانون الطب ضف المشرع الجزائر من خلال نص المادة : تأثر مبدأ الضمان  من  171لم 

، إذ لم یتوصل المجلس التأدیبي إلى الاقتناع  03- 06الأمر  ع الإلزامي للتحقی الإدار ر الطا السالف الذ
القرار بإجراء تحقی من  والتي تتخذیوجه طلب لسلطة الـتأدیب، لإجراء تحقی  أمامه فإنهالأدلة الموضوعة 
  التقدیرة.عدمه وفقا لسلطتها 

إجراء وقائي یجنب الموظف الشك والشبهة،  ة التحقی نظرا لأهمیته  إنه من الأولى النص على إلزام
ة من الدرج ومجازاته دون  العقو ات لها تأثیر على الوضع وجه ح فإذا تعل الأمر  عة فهي عقو ة الثالثة والرا

جب عدم ترك الحرة للإدارة في إجرائه أو عدم إجرائه لأن فعل ذلك یخدم بدرجة أولى  في والمالي له و الوظ
  مصلحة الإدارة خاصة على حساب مبدأ الضمان للموظف العام.

  
  لضمانجلسة الـتأدیب تكفل مبدأ ا إجراءات سیرالمطلب الثاني: 

صدورتبدأ إجراءات التأدیب أمام المجلس  ة  التأدیبي  قرار الإحالة وصولا إلى إبداء الرأ حول العقو
ل في مجملها ضمانا إذ تلتزم ، ت للموظف في مواجهة سلطة التأدیبوتتخلل هذه المرحلة عدة إجراءات تش

ه من  ما ینسب إل غ الموظف  عد إصدار قرارا الإحالة تبل ینه من الاطلاع على ملفه حتى الإدارة  أفعال وتم
بلغ الموظف بذلك في أجل حددته المادة  س الإدار تارخ انعقاد المجلس التأدیبي و حدد الرئ حضر دفاعه و

ر ب  03-06من الأمر  167 غ  15السالف الذ عتبر التبل ة. و یوما تسر من تارخ تحرك الدعو الـتأدیب
ین الموظف من ا ة لتم ون على آل إجراء ساب على  انعقاد مجلس التأدیب حتى  لاطلاع على ملفه التأدیبي 

فل حقوق الدفاع الفعال افة الأدلة الموضوعة لدیها مما  ة لصحة  وقد30علم  ل اشتر المشرع قواعد ش
عد استكمال النصاب الق طلان، فلا تصح اجتماعاته إلا  حیث مداولات المجلس التأدیبي تحت طائلة ال انوني 

لاحظ على القوانین 31أعضاءه، فإن لم یتحق النصاب تؤجل دراسة الملف(¾ ) یجب حضور ثلاثة أراع  ،وما 
ین الموظف من ح رد عضو من  ة الأعضاء لم تتطرق إطلاقا لمسألة تم المنظمة للجنة الإدارة المتساو

ة، فمن ا یلة، و هذا ما یؤثر على مبدأ النزاهة والشفاف از عضو لأحد الأطراف لوجود التش ون انح لمحتمل أن 
ة، أو عداوة، أو مودة  .32صلة قرا

                                                            
  .07ص ، المرجع الساب، إحسانإسلام  29
  .149ص ، المرجع الساب، مال رحماو  30
  91.31مرجع ساب ص  84/11من المرسوم  19المادة  

اة32  .92مرجع ساب ص ، عمراو ح
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ة تحق مبدأ الضمان الأول: احترامالفرع    حقوق الدفاع آل
فولإن ح  عتبر من الضمانات التي  الدفاع م دستورا لكل متهم حتى وإن لم تنص القوانین على ذلك، و

أ حال من الأ ه المادة لا یجوز المساس بها  من دستور الجمهورة الجزائرة لسنة  151حوال فقد نصت عل
فة العامة هذا المبدأ للموظف العام من بینها ما 33والمتممالمعدل  1996 فلت قوانین الوظ تحصیل حاصل  ، و

ه التشرع الحالي الأمر  م  163في المادة  03-06جاء  ن للموظف تقد م منه التي تنص على مایلي ((
ستحضر شهودا ملا ة أو أن  ة أو شفو تاب ح لهحظات  محامي مخول أو موظف یختاره  و ستعین  أن 

  بنفسه.))
ون  ذلك  فل ممارسة ح الدفاع  و ل الوسائل حتى  ومنح الموظفالمشرع الجزائر قد  ح ممارسته 

ه من وقائع وأدلة ن من الرد على ما هو منسوب إل   .34یتم
ات  ذا استحضار شهود.إن من أهم المقتض   التي تجسد ممارسة ح الدفاع هما ح الاستعانة بدفاع و

مدافع: أولا: ن المشرع الجزائر الموظف العام من ح الدفاع سواء بنفسه أو عن طر  ح الاستعانة  لقد م
ون ذلك وفقا لاخ ا للحضور أمام مجلس التأدیب، و محامي دفاع أو أ شخص یراه مناس اره، الاستعانة  ت

الدفاع عنه من نفسه  وأحسن ما احترام حقوق الدفاع فقد یر الموظف أن هناك من هو أجدر  فعل المشرع 
ة منها لذا فان الاستعانة بدفاع نظرا لمعرفته  ه الملف خاصة الجوانب القانون حتو ما  ة  نظرا لعدم درایته الكاف

نه من سلامة الإج م فة وإجراءاتها مما  ه. أمور الوظ راءات أمام هیئة التأدیب ومساعدته على نفي ما نسب إل
ع الحضور لإجراءات المجلس التأدیبي،  ة الطا صورة جل جسد  ن الموظفو تم العام سواء بنفسه أو عن  و

ة. تاب ة أو  انت شفو شاء من ملاحظات سواء    طر دفاعه أن یبد ما 
ا: ة التي تسمح له  یتطلب ضمان ح الدفاع طلب سماع شهود: ثان ع الوسائل القانون ین الموظف من جم تم

أ طرقة  وهذا مابتبرئة نفسه  ة المطروحة  ل شخص وصل إلى علمه معلومات تفید القض قتضي سماع 
ان من الموظفین  انت صفته سواء  شهادته مهما  ن للموظف إحضار أ شخص للإدلاء  م التالي  انت، و

" السالف 06/0من الأمر  169لمشرع الجزائر على هذا الإجراء في نص المادة نص ا غیرهم ولقدأو من 
ة ة أو شفو تاب م ملاحظات  ن للموظف تقد م قولها (( ر  ستحضر شهودا... الذ   ))أو أن 

ا أو  تاب ن لهم إبداء شهاداتهم سواء  م تم سماع الشهود في حضور الموظف المتهم و أ  شفاههوتؤد دون و
اشرة في ضغوطات.أو تهدیدات  صورة غیر م ذلك تساهم  ة للموظف العام، لكنها  إن ح الدفاع ضمانة أساس

ة ة التأدیب ة على العمل  .35إضفاء جانب من المشروع
                                                            

موجب المرسوم الرئاسي  1996التعدیل الدستور لسنة  33 ، ج ر ج ج  04/12/1996في  خالمؤر ، 96/438الصادر 
  .1996سنة ، 76العدد

اة34   .72لساب ص المرجع ا، عمراو ح
  .114المرجع الساب ص ، تغردة محمد قدور 35
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عة : الفرع الثاني   استشارة المجلس التأدیبيطب
اب المراف ین الموظف من ح الدفاع وإقفال  حال الملف عد انعقاد جلسة المجلس التأدیبي وتم عة، 

ة الأعضاء رأیها حول الأدلة التي وضعت أمامها  ل سر لتبد اللجنة المتساو على المداولة التي تكون في ش
عة استشارة المجلس  ح ذلك من خلال طب ة المقترحة، لذا سنحاول توض ذا مدوالعقو ة رأ المجلس  و إلزام

  التأدیبي.
عة  :اولا ة للاستشارةالطب ة : القانون مجلس تأدیبي عن طر آل ة الأعضاء  یتحق اختصاص اللجان المتساو

ضرورة استشارة اللجنة  ة التعیین، فقد ألزم المشرع هذه الأخیرة  ي من السلطة التي لها صلاح الإخطار الوجو
عة، إذ تنص المادة  ات من الدرجةالثالثة والرا ة منالفقرة  165في حالة اقتراحها لعقو  03- 06مر الأ الثان

عد أخذ الرأ الملزم على عة  ة من الدرجة الثالثة والرا ات التأدیب ة التعیین العقو :((تتخذ السلطة التي لها صلاح
ة الأعضاء .....)).   للجنة الإدارة المتساو

ة التعیین القرار الذ  مفهوم المخالفة، فإن إصدار السلطة التي لها صلاح استقراء نص هذه المادة  ف
عیب في الإجراءات ق شوب قرارها  عة دون استشارة المجلس التأدیبي  ة من الدرجة الثالثة أو الرا العقو ضي 

الإلغاء لتجاوز السلطة ه  لا للطعن ف ون بذلك قا ي للاستشارة، و قد شدد المشرع 36و ع الوجو ،نظرا للطا
ة إذ ألزم الإدارة  ة الأعضاء في أجل الجزائر على ضرورة احترام الآجال القانون بإخطار اللجنة الإدارة المتساو

أن لم یرتكب، فقد شدد المشرع على ضرورة احترام  45لا یتعد  عتبر الخطأ  ة  و  الآجالیوما، و إلا  القانون
ة. ة تحرك للدعو التأدیب مثا   عتبر هذا الإخطار 

ا ة للرأ المجلس التأدیبيثان عة القانون ه  إذا انتهى: : الطب عطى رأ المجلس التأدیبي من دراسة الملف 
س في حالة تساو  ة الأعضاء الحاضرن و یرجح صوت الرئ ماالأغلب البت في الملف في  الأصوات،  یلتزم 

  .37یوما تسر من تارخ إخطارها  45أجل لا یتعد 
ة لهذا الرأ  مة القانون ال حول الق   للطعن؟ ومد قابلیتهإلا انه یثار إش

صدر عن المجلس التأدیبي مجرد رأ  03-06من الأمر  160عتبر نص المادة ا  ر أن ما  السالف الذ
ات من  ة المقررة :((....تتخذ العقو العقو قضي  عد صدور قرارا إدار مبرر  ما  ستلزم ف غیر مرتب لأثاره إذ 

عد أخد رأ اللجنة الإدارة الم قرار مبرر  عة  مجلس تأدیبي.))الدرجة الثالثة و الرا ة الأعضاء المجتمعة    تساو
ة الأعضاء ((ت :يما یلمن نفس الأمر نصت على  170إلا أن نص المادة  تداول اللجنة الإدارة المتساو

 .مغلقة جلسات في تأدیبي، مجلس المجتمعة

                                                            
ة  مبدأ، غوثيقوسم حاج  36 هالتناسب في الجزاءات الـتأدیب ة عل توراه أطروحة، –دراسة مقارنة – والرقا ة الحقوق ، د جامعة ، ل

ر بلقاید   .87 ص، 2012، تلمسان ، أبي 
  37 المادة 165 من الأمر 06-03 مرجع ساب 
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ظهر التعارض بین النصین، إلا أن القض یجب أن تكون قرارات المجلس التأدیبي مبرر اء ))، مما 
ات القرار  قى مجرد رأ فقد جاء في حیث صدر عن الهیئات الاستشارة ی الجزائر قد أقر صراحة أن ما 

((.....حیث أنه من الثابت قضاء أن هذه اللجان تعتبر مجرد هیئة استشارة و  03/01/381993الصادر في 
ة أخر ، )لا تدخل ضمن تعرف القرار الإدار ) الصادرة عنهاالتالي فإن الآراء  ((....و أن القرار :و في حیث

ون محلا للطعن ات  الذ یتخذ لاحقا بناءا على هذا الرأ هو وحده الذ  ستشف من حیث طلان ...))ف ال
ة الأعضاء  هي أراء لا ترقى  صدر عن المجلس التأدیبي المتمثل في اللجنة الإدارة المتساو هذا القرار أن ما 

، وإلى درجة القرار الإ ون وحده محلا للطعن أمام القضاء الإدار د ذلك قرار مجلس الدولة  دار الذ  ما یؤ
  الصادر 

اته 06/11/200139خبتار ((.....حیث أنه و على الرغم من أن هذه الآراء قد  الذ جاء في إحد حیث
ن أن تكون محلا م ل قرارات إدارة  سبب تجاوز تفرض حسب الحالات على الإدارة ، فإنها لا تش  للطعون 

ة، ذلك أن  السلطة.)) ، س مؤهل قانونا بإصدار القرارات التأدیب ضاف إلى ما سب أن المجلس الـتأدیبي ل و 
ة من الدرجة  ع العقو قتضي توق ه  ة التعیین ممارسة الـتأدیب وعل المشرع الجزائر منح السلطة التي لها صلاح

عة إصدار قرار إدار     لاح من السلطة المختصة.الثالثة و الرا
ة رأ المجلس التأدیبي :ثالثا موجب المادة : مد إلزام  03-06من الأمر  165لقد نص المشرع الجزائر 

ة، و لقد أحسن في ذلك لأن  ة للسلطة التأدیب النس ة رأ المجلس التأدیبي  ر صراحة  على إلزام السالفة الذ
ة الرأ ف رة الضمان تتعل بإلزام ة ف ار الرأ غیر ملزم للسلطة التأدیب ي حد ذاته ،حیث أنه في حالة عدم اعت

ة للموظف والتي تسمح للمجلس  الضمان الذ وضعه المشرع من خلال الإجراءات التأدیب عد مساسا  فإن ذلك 
ه ستعمل مصطلح ، التأدیبي بإبداء رأ اغة الماد ،"الرأ المطاب"و لو أنه لم  ه في ص اللغة ما هو عل ة 

ارها النص الأصلي، في حد ذاتها والتي استعمل فیها المشرع مصطلح " اعت ة ، والتي  "avis conformeالفرنس
". غیر أن ة" الرأ المطاب انت هتترجم للغة العر ما إذا  ة  طرح التساؤل ف ة  ملزمةالسلطة التأدیب العقو

ة لكونها ملزمة  التأدیبي،المقترحة من طرف المجلس  ه حول قبول أو رفض العقو برأ المجلس التأدیبي رأ
ة التسرح المقترحة من سلطة التأدیب  من طرفها المقترحة ةفمثلا لو رفض المجلس التأدیبي عقو  وتقترح عقو
ن لها أن تقرر غیر ذلك أمبهذا الاقتراح  فهل تتقیدأخر    ؟م

                                                            
ة في، 03/01/1993 بتارخ  87137مرق مجلس الدولةقرار  38 ة المجلة ج،.ع.الم ضد أ،.ق قض ، 1993،  3العدد ،القضائ
  .222 ص
ة قالمة 2001/ 11/06قرار مجلس الدولة المؤرخ في  39 ة د.ب ضد والي ولا ا، ، مأخوذ عنفي قض  لحسن بن شیخ آثملو

ة لآراء لجان الطعن  11/06/2001التعلی على قرار مجلس الدولة المؤرخ في  عة القانون الطب ة، مجلةالمتعل  دراسات  الولائ
ة، العدد  ة، الجزائر، 01قانون حوث والاستشارات والخدمات التعلم صیرة لل ز ال   .08، ص2018، مر
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ر  85/59 وفي المرسوم ات من  منه 127 فإن المادةالسالف الذ ن تقرر العقو م أقرت صراحة انه لا 
 و التي تتمثل في : ، 40عد موافقة لجنة الموظفین الثالثة إلاالدرجة 

ار  -   النقل الإج
 التنزل  -
ضاتالتسرح مع الإشعار المسب  -   والتعو
ضالتسرح من غیر إشعار مسب  - دون تعو   و

ة التسرح فإنها تلتزم من ذات المرسوم تأكد أنه إذ 130 وفي مفهوم المادة ا رفض المجلس التأدیبي عقو
الرأ المطاب للمجلس، ة  وفي هذهبل  الأخذ  نها في حال ما إذا اقترح عقو م ة لا  الحالة فان السلطة التأدیب

ة العزل    ـأقل من العزل أن تقرر عقو
س من ذلك فإن أنه  قد أقر 1961أفرل  26مجلس الدولة الفرنسي في قراراه الصادر بتارخ  وعلى الع

ان یر المجلس  ة حتى ولو  ع العقو ل الخطأ توق ة الأفعال التي تش ان السلطة المختصة إذا ما أثبتت ماد بإم
ة  ذلك للسلطة، لهالتأدیبي أن المعني غیر مدان في الوقائع المنسو الرأ  و الإدارة مطل الحرة في الأخذ 

 .41تلتزم برأ المجلس التأدیبي المطاب للمجلس من عدمه فهي لا
  
  خاتمة 

ة الأعضاء فة العامة  أو المجلس التأدیبي تعتبر اللجان الإدارة المتساو من بین أهم هیئات وأجهزة الوظ
ون الغرض الأساسي منها إشراك الموظف في  فة العامة،  إلى جانب اللجان الأخر التي استحدثها نظام الوظ

ة ،  اته المهن ر تسییر ح ة المشرع في تنو ظهر رغ مجلس تأدیبي  ة الأعضاء  ار اللجان الإدارة المتساو واعت
ة، و   ة قرار التأدیب وتقیید أكبر للسلطة التأدیب ة جسر عبور لتحقی مشروع مثا سلطة اتخاذ القرار، فهي 

مها  ف المشرع على تنظ ة الإدارة، ومبدأ الضمان، إذ ع في مختلف النصوص لتحقی التوازن بین فاعل
ة.   القانون

ان التعم في  أن المجلس التأدیبيبدو ی إن  في ظاهره ضمانة فعالة للموظف من تعسف الإدارة، لكنه 
ة عدم فعالیته صورة جل ة حقوقه جملة النصوص تبدو  ة في حما ة العضو ، خاصة لعدم استقلالیته من الناح

                                                            
ات من الدرجة الثالثة في الأمر  رتجد 40 ار تندرج ضمن العقو ة النقل الإج تي التنزل أما ع ،03-06الإشارة أن عقو ذا قو و

عة  التسرح ات من الدرجة الرا قة. جدیدة في التصنیف وهي إضافةفقد أدرجها المشرع ضمن العقو القوانین السا   مقارنة 
ه ضد 1961افرل  26قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتارخ  41 ز الاستشفائي الجهو لمدینة مونبیل ة المر ، في قض

Guillevic ،  472ص  ،المرجع الساب ،سعید مقدم  نعمأخوذ.  
  



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

133 
 2020-04العدد ، 11المجلد 
 التشريع في العام الموظف لحقوق ضامنة كهيئة التأديبي المجلس" راضية، مبارك بن كريمة، العيفاوي
  .133-117. ص ص، "الجزائري

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

م حیث لا  ع الإدار  قه لن معه التحدث إطلاقا التي تغلب علیها الطا  وحتى من الضمان،مبدأ عن تحق
ة اختصاصها. ة لمحدود ف ة الوظ   الناح

د ة المجلس التأدیبي، وما یؤ النظر  الإدارة،فیها سلطة  والتي تغلبصورة المساواة في التمثیل  عدم فعال
ة التعیین؛ ته إلى رئاس مدد  تحوالتي فالتي تكون من طرف السلطة التي لها صلاح اب الواسع فهو من  له ال

قتضي إعادة  ة للموظف مما  ضمانة نسب ا لصالح الإدارة مما یجعله  ما تكون القرارات غال ة أو ینهیها  العضو
ا في منظومة  ل   :يالمجلس التأدیبي من خلال ما یلالنظر 

ة الأعض - اللجان الإدارة المتساو ة المتعلقة  م -06اء حتى تتواف والأمر ضرورة إصدار النصوص التنظ
قة التي لا تتواف  وإلغاء النصوص 03 ةالسا  .وإقرار التعدد
یلة  - حققه المجلس التأدیبي إعادة النظر في تش ل، لما  حیث یترأسه شخص منتخب من بین الأعضاء 

ة للمجلس التأدیبي؛ فل مبدأ من استقلال اد. و  الح
شمل ا - ع اختصاص المجلس التأدیبي ل ات من الدرجة توس فالةلعقو ذا  ة، و حقوق الدفاع للموظف  الثان

 المترص. 
اغة نص المادة  - د 165وجوب إعادة ص عة الملزمة  ما یؤ - 06المجلس التأدیبي  لآراءصفة واضحة الطب

ون هناك توازن بین مصلحة الموظف  03 عة حتى  ات من الدرجة الثالثة والرا ة للعقو  ةومصلحة الإدار النس
انت في صالح الموظف.  خاصة إذا 

ة التعیین إذ یجب أن تنشأ لجان  - ضرورة عدم الجمع بین سلطتي التحقی والاتهام للسلطة التي لها صلاح
مبدأ الضمان. ه مساس واضح  ة الأعضاء لان ذلك ف  للتحقی لد اللجان الإدارة المتساو

ة رد أحد الأعضاء لضمان صدور أ - ین الموظف من آل ة تم الشفاف ة.راء تتمتع    والمصداق
  


